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 : ملخص

سنحاول من خلال هذه الدراسة كما یتضح من عنوانها دراسة مدى انطباق قواعد المسؤولیة الدولیة عن 
انتهاك الحریات العامة، ومن غیر المبالغ فیه أن دراسة هذا الموضوع یثیر إشكالا قانونیا كبیرا نظرا لعدم وضوح 

ني الممكن على أساسه مساءلة الدولة في هذا المجال، وهو ما جعلنا نتعرض إلى إبراز قاعدة الأساس القانو 
حظر المساس بالحریات العامة، ثم إسقاطها على مدلول المسؤولیة الدولیة وفقا للمفهوم الحدیث لها، مع مراعاة 

 التبریرات النظریة لإقامة المسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة.
 .العامة الحریات . انتهاك.  الدولیة المسؤولیة :مفتاحیة اتكلم

Abstract: 
 We will try through this study, as evidenced by its title, to study the extent to which 

the rules of international responsibility apply to the violation of public freedoms. We were 
exposed to highlighting the rule prohibiting infringement of public liberties, and then 
dropping it on the meaning of international responsibility according to the modern concept 
of it, taking into account the theoretical justifications for establishing international 
responsibility in the field of public freedoms. 
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   ةمقدم
یعتبر موضوع المسؤولیة الدولیة عن انتهاك الحریات العامة ذو أهمیة خاصة في المفهوم الحدیث للقانون 
الدولي، بالنظر إلى الانتهاكات الجسیمة رغم الضمانات القانونیة، وآلیات الحمایة التي یوفرها للحیلولة دون 

ارتباطا وثیقا بالالتزامات  صلب الحریات العامة، والتي بدورها ترتبط انتهاك استعمال الحقوق التي تدخل في
ذات البعد الدولي المرتبط  الأثر المترتب عن خرق الالتزامات القانونیةهو ، و الدولیة في مجال المسؤولیة الدولیة

  بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، والتي تعبر عن ضمیر المجتمع الدولي ككل.
 المنشئة أشخاص القانون الدولیة في هذا الإطار یقتصر حصرا على یق قواعد المسؤولیةتطب فإنلذلك 

 الدولي حالة الشخص الدولیة في هذا المجال تعبر عن المسؤولیةوهو ما یجعل من ، والمكونة للمجتمع الدولي
مثل في المساس بالضمیر القانونیة حال توافر أساسها القانوني، المت ستوجب المساءلةی خرق التزاما دولیاالذي 

 الإنساني الذي تقوم علیه فلسفة العلاقات الدولیة. 
وعلى اعتبار أن الحریات العامة تتصل اتصالا وثیقا بالأفراد كونهم أحد أهم موضوعات القانون الدولي 

انیة من جهة، ومن جهة أخرى كونها تستمد وجودها من مبادئ القانون الطبیعي الذي یعبر عن الكرامة الإنس
في إطار قانوني یحمي الجمیع ویوفر  يالقائمة على حتمیة التعایش الفكري، والسیاسي، والحضاري، والإیدیولوج

لهم إطارا لممارسة حقوقهم وحریاتهم، فإن المساس بهذه الحقوق والحریات یعتبر خرقا جسیما لأهم مكونات 
ق محمیة بموجب مختلف المواثیق الدولیة لحقوق الكرامة الإنسانیة، وحقوق الإنسان، ناهیك عن أن هذه الحقو 

الإنسان، ومحمیة أیضا بموجب دساتیر مختلف الدول، ولذلك كان من الضروري العمل على إیجاد آلیة قانونیة 
فعالة للتصدي لجمیع الأفعال الماسة بالحریات العامة، لاسیما وأن هذه الظاهرة أخذت تتزاید وتستفحل یوما بعد 

ار القمع والاضطهاد والتضییق الذي تتعدد أشكاله وأسالیبه، والمتزامن مع التطور الملحوظ في یوم أمام انتش
 الوسائل التكنولوجیة الحدیثة.

ولذلك یفترض أن المسؤولیة الدولیة في هذا المجال تعزى في المقام الأول للدول، على اعتبار أن إخلال 
كون الدول تعد الكیان القانوني الوحید المنوط به ولیتها الدولیة، الدول بالتزاماتها الدولیة یؤدي إلى انعقاد مسؤ 

حمایة، وضمان الحریات العامة وفقا لمقتضیات أحكام القانون الدولي والقانون الدستوري، وبشكل عام، فإن 
وبهذا فإن مختلف الصكوك القانون الدولي ینص صراحة على التزامات الدول بعدم المساس بالحریات العامة، 

 الدولیة تدعو في مبادئها، وقیمها السامیة إلى ضرورة احترام الحقوق والحریات العامة في جمیع الظروف. 
سنحاول استقراء قواعد المسؤولیة الدولیة لنسقطها على فعل المساس بالحریات العامة، وذلك  وبناء علیه

ریات العامة من خلال التعرض إلى إبراز المساس بالح على الدولیة تطبیق قواعد المسؤولیة إمكانیة بدراسة مدى
قاعدة الحظر المطلق بعدم المساس بالحریات العامة، وهذا في المحور الأول. ثم نتعرض إلى بیان الأساس 

 الذي تقوم علیه هذه المسؤولیة اعتمادا على ما توفره الصكوك الدولیة في المحور الثاني. 
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 اك الحریات العامةالمسؤولیة الدولیة وقاعدة حظر انتهأولا: 
هو ما یعني بأن الدولة هي التي تلتزم و  المسؤولیة الدولیة لا تقوم إلا في مجال المخالفات الدولیة، 

بالحیلولة دون وقوع المخالفة الدولیة لقواعد القانون الدولي، وهذا یجعل من القاعدة الدولیة التقلیدیة التي مؤداها 
 من ثمو  لمصلحة دولة أخرى غیر صالحة للتطبیق في مجال الحریات العامة،أن المسؤولیة الدولیة لا تقوم إلا 

لا ینتظر من دولة ما أن تبادر إلى تقدیم الشكوى بوقوع خرق أو مساس بالحریات العامة، ولذلك فإن الفرد أو 
حكام الجماعة المنتهكة حقوقها، والتي أصیبت بالضرر هي التي لها صلاحیة إثارة هذه المسؤولیة طبقا لأ

القانون الدولي، أما الهیئات المعنیة بالرقابة على حقوق الإنسان، فلها أن تبادر إلى كشف وشجب هذه 
الانتهاكات على جمیع الأصعدة، وباستعمال كل الوسائل القانونیة المتاحة، بالإضافة إلى واجبها في دعم 

 الدعاوى المقامة في هذا الشأن أمام القضاء الدولي.
طار فإن المسؤولیة الدولیة التي نرید بیان أساسها في مجال الحریات العامة تتصل بذلك و في هذا الإ 

الالتزام الذي یفرضه القانون الدولي على الدول مجتمعة، نتیجة لتصرف أو امتناع من إحدى الدول یخالف 
ترتبة في هذه الحالة تجد التزاماتها الدولیة في مجالها المحفوظ إعمالا لمبدأ السیادة، وعلیه فالمسؤولیة الم

"النظام القانوني الدولي الذي بمقتضاه یكون على الدولة التي ینسب إلیها فعل المساس بالحریات  أساساها في
العامة التزام عام بإصلاح ما ترتب على ذلك الفعل حیال المكون الفكري والحضاري للمجتمع الدولي ككل، 

  1 .باعتبار هذا الأخیر ضامنا لهذه الحریات

وعلیه فالمسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة تعبر عن وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة  
المنسوب إلیها ارتكاب خرق لقاعدة قانونیة مطلقة، مؤداها الالتزام بعدم المساس بالحریات العامة تحت أي ظرف 

  )[2](لممثل القانوني للكرامة الإنسانیة.أو مبرر كان بإصلاح الأضرار الواقعة على المجتمع الدولي كونه ا
وفي هذا الخصوص یرى الدكتور "حافظ غانم" بأن المسؤولیة الدولیة ما هي إلا نظام قانوني ینشأ عند 
قیام دولة، أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل، أو امتناع عن عمل بالمخالفة للالتزامات التي 

یتحمل الشخص الدولي، أو الدولة تبعة تصرفه المخالف للالتزامات الواجبة عندها و  یفرضها القانون الدولي،
  3 الاحترام بمقتضى ما یفرضه القانون الدولي على أشخاصه في مواجهة المجتمع الدولي ككل.

من خلال هذا یظهر لنا بأن المسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة تتولد نتیجة لواقعة تتشكل من  
 مل أحدهما الآخر: عنصرین یك

یقوم غالبا عند خرق إحدى الدول لالتزاماتها الدولیة المتصلة بضمان الحریات العامة  عنصر موضوعي
في مفهومها العام، وعنصر شخصي لا یقبل الانفصال عن العنصر الأول، لیتشكل نتیجة لصلة قاعدة الحظر 

احترام الحریات و  الكیان القانوني المنوط بها حمایة بالتزامات الشخص القانوني المعني بالمسؤولیة الدولیة، أي
 .  4 العامة
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وبناء علیه فإن المسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة تنشأ نتیجة لتنكر الدولة لواجب أو التزام عام 
 نابع من قاعدة عامة مصدرها القانون الطبیعي، بحیث تقضي هذه القاعدة بالحظر المطلق للمساس بالحریات
العامة، وفي مقابل ذلك یكون هذا الالتزام موضوع على عاتقها من قبل المجتمع الدولي، ولبحث الموضوع أكثر 

 لابد من التعرض إلى العنصرین التالیین:
 مدلول المسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة .1

أمام حالة الخرق لاشك أن البحث في مدلول المسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة سیضعنا 
هذا المدلول تترتب علیه آثار و  للمعاییر الموضوعیة المعترف بها دولیا في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان،

لكن تجاه كل الدول و  قانونیة تجاه المجتمع الدولي ككل لیس بالمعنى التقلیدي الضیق للمسؤولیة الدولیة،
هذا بالقدر الذي و  ما یكون موضوعها حمایة لحقوق الإنسان، المشتركة في نظام قانوني ناشئ عن اتفاقیة

المصالح المادیة والمعنویة للمجتمع الدولي، خاصة إذا كان الكیان المخل قد أخل و  تتضرر فیه الحقوق،
 القطعي الملزم في مواجهة كل أعضاء المجتمع الدولي.و  بالتزاماته اتجاه حقوق الإنسان ذات الطابع العام

تقوم مبدئیا على أساس الالتزامات التي  كانیة إسناد المسؤولیة للدولة في مجال الحریات العامةو علیه فإم
یفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان على الدولة بصفة مباشرة، باعتبارها المخاطب الأول بقواعد القانون 

لحریات العامة داخل إقلیمها، وهذا تشریعات تضمن الحیلولة دون المساس باو  لأجل أن تتبنى تدابیر  5 الدولي،
التي عادة ما تكون على و  بعدم تضییقها على الحریات العامة دون الإخلال بقاعدة مراعاة احترام الشعور العام،

 إعمال الحریات العامة.و  حمایةو  حساب واجب الدول في ضمان احترام،
نظام قانوني خاص یمیزه كلیة عن  إذن فمدلول المسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة یعبر عن

في و  لابد من التركیز أولا على مسؤولیة الدولة، إعمالا لمبدأ السیادة،النظام التقلیدي للمسؤولیة الدولیة، ولذلك 
هذا الإطار ینبغي التركیز على أن فرضیة قیام المسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة بموجب القانون 

هو ما یستتبع القول بإمكانیة فرض التزامات قانونیة و  في مواجهة المجتمع الدولي ككل،الدولي لا تقوم إلا 
  6 مباشرة على الدول بموجب روح قواعد القانون الدولي المعاصر.

ولذلك یرى بعضا من فقهاء القانون الدولي بأنه یمكن إدراج هذا الموضوع تحت الإطار العام المتعلق 
ار أن الدراسة تتناول النتائج القانونیة الدولیة التي ترتبها القواعد المتعلقة بمسؤولیة بمسؤولیة الدول، على اعتب

   7 الدول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام.
وفي هذا السیاق انقسم الفقه الدولي إلى اتجاهین حول مدى انطباق القواعد العامة لمسؤولیة الدول على 

أن هذا الفعل یرتكب عادة من قبل جهات فاعلة غیر حكومیة، ولكنها في كل و  العامة، خاصةانتهاك الحریات 
 الأحوال فهي خاضعة لسلطان الدولة التي تمارس فیها نشاطها. 

وفي مقابل هذا نشیر إلى الاتجاه التقلیدي الذي تبنى فكرة الاستحالة المطلقة لانطباق قواعد المسؤولیة 
قوق الإنسان بشكل عام، والحریات العامة بشكل خاص، قیاسا على أن طبیعة المفهوم الدولیة على المساس بح
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التقلیدي لحقوق الإنسان والحریات العامة الذي یعني توفیر الحمایة للأفراد في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها 
من المسؤولیة الدولیة، والحریات  الأجهزة الرسمیة للدولة، لا یتلاءم وتطبیق قواعد المسؤولیة الدولیة، ذلك أن كلا

العامة یعتبران مجالان مختلفان تماما، فعندما تترتب المسؤولیة الدولیة لدولة ما عن فعل غیر مشروع دولیا یكون 
من حق دولة أخرى بأن تتخذ ما تراه مناسبا من تدابیر مضادة تجاه الدولة المسؤولة، وهذه التدابیر لا تتوافر في 

 دولیة لحقوق الإنسان. إطار الشرعة ال
ومن جهة أخرى نجد بأن لجنة الأمم المتحدة المعنیة بحقوق الإنسان تتبنى الاتجاه القائل بمسؤولیة  

الذي یتصل بحمایة الأفراد من تعسف السلطات الدستوریة للدولة، ومن ثم یتبین بأن و  الدول في القانون الدولي،
نة للحقوق والحریات العامة في مجال علاقات الأفراد، والجهات هذه اللجنة ترى بمعاملة الدول بصفتها ضام

الفاعلة في الدولة، على اعتبار أن عزو المسؤولیة الدولیة للدولة في هذا المجال لا یثیر التساؤل بخصوص 
الطرف، أو الجهة التي تكون الدولة مسؤولة تجاهه عندما تخل بالتزاماتها المتصلة بضمان احترام الحقوق 

   8 ریات بموجب القانون الدولي، ما دام أن الالتزام عام ونابع من الضمیر والكرامة الإنسانیة.والح
أن هذا و  ولذلك نقول بإمكانیة انطباق قواعد المسؤولیة الدولیة على المساس الحریات العامة، لاسیما 

ك أي التزام من الالتزامات التي الفعل یعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في مفهومها الواسع، وعلیه فإن انتها
یقررها القانون الدولي لحقوق الإنسان یثیر مسؤولیة الدول المخلة، على اعتبار أن واجب احترام حقوق الإنسان 

حمایتها عن طریق اعتماد و  المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، یتطلب من الدول ضمان التمتع بهذه الحقوق
لیة تضمن امتثال السلطات الدستوریة للالتزامات الدولیة ذات الصلة بالحریات العامة، آلیات إجرائیة وإداریة داخ

وفي هذا الخصوص ننوه إلى أن محكمة العدل الدولیة بمناسبة نظرها للقضیة المشهورة بمشروع " 
Kapchicovo دولة " اعتبرت أن المسؤولیة الدولیة تثار دون النظر إلى طبیعة الالتزام الذي أخلت به ال

   9 .المنسوب إلیها الانتهاك
الصیاغة  ولذلك لابد من إعادة قراءة المادة الأولى من مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول، ذلك أن 

القانونیة لنص هذه المادة تشمل كل الالتزامات الدولیة دون البحث في طبیعتها ونطاق تطبیقها، لتشمل كل 
فعل غیر مشروع، أو التغاضي عنه، أو السماح به، الأمر الذي یجعل من مشاریع الأفعال التي تؤدي إلى إتیان 

المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن العمل غیر المشروع دولیا، تهدف أساسا إلى تحدید الأفعال التي تعد أفعالا 
 .  10 غیر مشروعة تستوجب المساءلة القانونیة

من مشاریع المواد  12بما جاء في نص المادة: Gyms Kroforوفي هذا الخصوص یتمسك الأستاذ: 
تخرق الدولة التزاما دولیا متى كان الفعل الصادر عنها غیر مطابق لما  (  11 التي نصت صراحة على أنه: 

  یتطلبه هذا الالتزام، بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طبیعته).
  12  تقوم على ثلاثة عناصر: وبناء علیه فإن المسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة

 أما العنصر الأول: فیتصل بالتطبیق العام لقواعدها على جمیع التصرفات التي تعزى للدول. -
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وأما العنصر الثاني: أن قواعدها تسري على جمیع الالتزامات الدولیة بغض النظر عن منشأ، وطبیعة هذه  -
 الالتزامات. 

ة المصادر الممكنة للالتزامات الدولیة المعترف بها في القانون وأما العنصر الثالث: أن قواعدها تشمل كاف -
 الاتفاقي. و  الدولي العرفي

ومن ثم تقوم المسؤولیة الدولیة في مجال الحریات العامة متى كان هناك فعل مادي، أو معنوي یشكل، أو 
منشأ الالتزام الملقى و  ةیكیف على أنه خرق للالتزامات الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان دون اعتبار لطبیع

لیكون في الإمكان تحریك المسؤولیة الدولیة غیر المباشرة للدولة عن انتهاك المعاییر الدولیة على عاتق الدولة، 
ذات الصلة باحترام الحریات والحقوق، وهو ما یتطلب بحث قاعدة الحظر المتصلة بعدم المساس بالحقوق 

 والحریات العامة. 
 بالحقوق والحریات العامةقاعدة حظر المساس  .2

بناء على ما تقدم فإن الأعمال التي قد تقع تنفیذا لأفعال من شأنها أن تمس أو تقوض من مساحة 
الحریات العامة، ترتب المسؤولیة الدولیة تطبیقا لقاعدة الحظر المستوحاة من المبادئ العامة للقانون المستقر 

فعل المساس بالحریات العامة، بمقتضى روح قواعد القانون  خصوصیةو  عیها دولیا، الأمر الذي یؤكد ذاتیة
الدولي العام الذي یستمد وجوده من المبادئ العامة للقانون، ذلك أن فعل المساس بالحریات العامة یتصل 
بإهمال الدولة لواجباتها، والتزاماتها الدولیة تجاه أحكام القانون الدولي العام بمصادره المختلفة بما في ذلك 

مذاهب كبار الفقهاء في القانون العام لدى مختلف الأمم كمصدر احتیاطي لتحدید لمبادئ العامة للقانون، و ا
   13 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة. 38الدولي العام، بالمعنى الذي تحدده المادة:  قواعد القانون

أنه إخلال بالتزام دولي أساسه مخالفة وبذلك یمكن النظر إلى فعل المساس بالحریات العامة على أساس 
 روح ومقاصد القانون الدولي، وبهذا تقع الدول تحت طائلة المسؤولیة الدولیة، لاسیما وأن استقراء الاتفاقیات،

الإعلانات الدولیة، یجعلنا نلاحظ أن قاعدة حظر المساس بالحریات العامة قد نشأت من خلال و  القرارات،و 
 الدولیة والإعلانات التي تدعو إلى احترام الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة.  الاتفاقیات، والمواثیق
من العهد الدولي  18 :المادةحول  22في تعلیقها العام رقم:  اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان وهذا ما تؤكده

الحق في حریة الفكر ( المدنیة بشأن حریة الفكر والوجدان والدین، حیث جاء فیه أن:و  الخاص بالحقوق السیاسیة
هو حق واسع النطاق عمیق الامتداد؛  18/1 الوارد في المادة )الذي یشمل حریة اعتناق العقائد(والوجدان والدین 

سواء جهر به المرء معتقد واعتناق دین أو  ،وهو یشمل حریة الفكر في جمیع المسائل وحریة الاقتناع الشخصي
   14 .)بمفرده أو مع جماعة

حریة الفكر وحریة الوجدان تتمتعان بنفس الحمایة التي ( :ت اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى أنتلفلذلك و 
كما یتجلى الطابع الأساسي لهذه الحریات في أن هذا الحكم لا یمكن الخروج  ،تتمتع بها حریة الدین والمعتقد

  15 .)ن العهدم 4/2عنه حتى في حالات الطوارئ العامة، على النحو المذكور في المادة 
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لأي كان أو التقیید من حریته تنظر اللجنة بقلق إلى أي میل إلى التمییز ضد أي  في هذا الخصوصو 
ظهرت من خلال و  ولذلك یمكن اعتبار قاعدة حظر المساس بالحریات العامة، تطورت  16 سبب من الأسباب،.

عدید من القرارات والإعلانات الدولیة الصادرة مدخل الحریة السیاسیة والدینیة وحریة التعبیر والفكر، لتتعزز بال
عن منظمة الأمم المتحدة، وأجهزتها الرئیسیة، ناهیك عن أن قاعدة حظر المساس بالحریات العامة، أصبحت 

التي تحظر صراحة استهداف مجموعة أو طائفة معینة بالإساءة أو   17 مستقرة في العدید من التشریعات الوطنیة
ساس عنصري سواء كان ذلك بسبب انتمائهم العرقي أو الدیني أو القومي أو بسبب جنسهم بالازدراء على أي أ
  18 أو لأي سبب آخر.

وفي هذا الإطار قررت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أنه: ( یجب على دول الاتحاد الأوروبي  
التحریض على عدم الاحترام أو  ضمان الحق في حریة التعبیر ما لم ینطو على التجریح الواضح أو الإهانة، أو

الكراهیة أو إلقاء الشك بأیة طریقة على الوقائع التاریخیة الواضحة الراسخة. كما قررت المحكمة أیضا بأن 
من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تقر بأن ممارسة الحق في حریة التعبیر یكون محملا  10المادة: 

ما یصب في سیاق الآراء السیاسیة والمعتقدات الدینیة والفكریة، یمكن أن من بینها و  بالواجبات والمسؤولیات،
التي تشكل و  یندرج تحت وصف الالتزام بقدر الإمكان بتجنب التعبیرات التي هي في حقیقتها جارحة للآخرین،

  19 عدوانا على حریاتهم.) بذلك

من العهد  18/3لیقها على المادة وفي السیاق ذاته نجد أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان تؤكد في تع
، لدى في العهد لدول الأطرافعلى اینبغي تحت أي مبرر كان، ومن ثم  حریة الأفرادتقیید ل على الحظر المطلق

بموجب للأفراد أن تنطلق من ضرورة حمایة الحقوق المكفولة قانونا  فسیر نطاق أحكام القیود الجائزةقیامها بت
 26و 3و 2حق في المساواة وعدم التمییز لأي سبب من الأسباب المحددة في المواد ، بما في ذلك الذاته العهد

على كما یجب  لا لبس فیه،و  بشكل واضح، القانون في منصوصا علیها ،القیود المفروضةمع ضرورة أن تكون 
اللجنة تلاحظ في هذا الخصوص و  .18ة عدم تطبیقها على نحو یبطل الحقوق المكفولة في المادالدول أیضا، 

، بفرض قیود لأسباب غیر محددة فیها یحول دون السماح تفسیرا دقیقا 18 :من المادة 3أنه ینبغي تفسیر الفقرة 
لا یجوز بناء علیه و  ،لو كان یسمح بها كقیود على حقوق أخرى محمیة في العهد، مثل الأمن القوميو حتى 

، كما یجب أن تتعلق مباشرة فقط ت من أجلهاإلا للأغراض التي وضعالمنصوص علیها قانونا تطبیق القیود 
ولا یجوز فرض القیود لأغراض تمییزیة أو تطبیقها  ،وأن تكون متناسبة معه ،بالغرض المحدد الذي تستند إلیه

  20 .تعسفیةبطریقة 

وفي هذا الخصوص قد یطرح التساؤل بشأن القیمة القانونیة لهذه التعلیقات بشأن إمكانیة تكوینها لقاعدة 
ونیة تحظر المساس بالحریات العامة؟ للإجابة على هذا التساؤل نستقرئ رأي الدكتور محمد طلعت الغنیمي قان

الذي یرى أن قواعد القانون الدولي العام وجدت بالإرادة الشارعة لأشخاص القانون الدولي الذین یملكون هذه 
یة تستمد وجودها من كل التصرفات التي تصدر وبالتالي فإن أي قاعدة عرفیة أو قانونیة دول الإرادة دون غیرهم،
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عن هؤلاء الأشخاص بواسطة أجهزتهم المفوضة من تصرفات تدل على توافر تلك الإرادة، ومن ثم فقد نعثر 
على إثبات العرف الدولي مثلا في المراسلات الدبلوماسیة أو التعلیمات التي تصدرها الحكومات لممثلیها، أو 

ها، ثم یدلل الدكتور محمد الغنیمي على ما ذهب إلیه بما انتهى إلیه التصریح الذي التصریحات التي تصدر عن
للدول  -القانون الدولي العام -بشأن عدم سماح قانون الشعوب 1944أصدره المجلس الفدرالي السویسري عام 

  21 المتحاربة بحق الرقابة على برید الدول المحایدة الذي یمر بإقلیم الدول المتحاربة.

لذلك فإن الباحث إذا أراد تقییم القیمة القانونیة لتلك التعلیقات، ینبغي أن یعتمد جانب الموضوعیة لأجل و 
هذه الموضوعیة لا یمكن فصلها عن القیمة و  التوصل إلى إثبات قاعدة دولیة تحضر المساس بالحریات العامة،

  یمكن أن ننكر القیمة القانونیة لهذه التعلیقات. القانونیة للقرارات والإعلانات الصادرة في هذا الشأن، ومن ثم لا

وعلیه فإن الأساس القانوني لقاعدة حظر المساس بالحریات العامة قد رسخ الاعتقاد، بضرورة الوقوف 
عند حدود هذه القاعدة، باعتبارها ضرورة اجتماعیة تهدف إلى توفیر الحمایة للحریات الفردیة والجماعیة عن 

من الحقوق والحریات، وحمایتها ممارسة جمیع  غرض تكریسل، التي تتخذها الدولجرائیة الإالتدابیر طریق 
 ذات الصلةمعلومات العلى  هاحصول لذلك نجد أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان مثلا تلح فيو  ،الانتهاك

 في العهد الأطرافلدول من العهد، وهو ما یعني أن ا 27بموجب المادة والإثنیة والعرقیة بحقوق الأقلیات الدینیة 
التي تعتبر في قوانینها وأحكامها  ،تتعلق بالممارسات الضروریة التي معلوماتبالتقاریرها  بتضمین تكون ملزمة

 أفعالا مخالفة للقانون.یعاقب علیها القانون بوصفها أفعالا القضائیة 
 أساس المسؤولیة الدولیة عن انتهاك الحریات العامةثانیا: 

بالالتزامات التي یفرضها  الدولیة تتصلأن قواعد المسؤولیة  یه لدى فقهاء القانون الدولي،المتعارف عل
ترتب عن خرق الالتزامات یأثر إلا هي الدولیة ما المسؤولیة بناء علیه فإن على أشخاصه، و الدولي القانون 
ه الجزاء لمن یأتي تصرفا یوسم ، والقانون هو الذي یقرر المساءلة في حالة توافر أسسها، وذلك باشتراطالدولیة

 .بعدم المشروعیة
عن المساس بالحریات  الدولیةمدى انطباق الأسس العامة للمسؤولیة في هذا المحور  وبناء علیه سنبحث

 .العامة
 حریات العامةلانتهاك اعن الدولیة التواطؤ أساس المسؤولیة  .1

الماضیة فرصة الحكم في مجموعة متنوعة  لقد كان للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على مدار الفترة
من القضایا القائمة على التواطؤ، على الرغم من عدم إعطاء المحكمة تعریفا محددا له، فالمحكمة تشیر ببساطة 

   22 في بعض أحكامها إلى كل أشكال المساس بالحریات العامة، سواء تعلق الأمر بالمنع أو التقیید.
ظرتها المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، أو تلك التي نظرتها اللجنة ولذلك نجد أن القضایا التي ن

الأوروبیة لحقوق الإنسان، في حالات عدة منها قائمة على التحریض والمساعدة على الكراهیة والتفرقة على 
  23 أساس التواطؤ من قبل أجهزة الدولة، على خلفیة الانتماء السیاسي أو الدیني.
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عادة ما یستخدم مصطلح "التواطؤ" للدلالة على المسؤولیة الجنائیة للشخص القانوني الذي یعتبر ولذلك 
لكن الواقع هو خلاف ذلك؛ حیث یستخدم هذا المصطلح في كثیر و  شریكا في فعل غیر مشروع أو مجرم قانونا،

المدني في حالة ما إذا كان و  من الأحیان للدلالة على المفهوم الواسع للمسؤولیة القانونیة بشقیها الجنائي
الشخص القانوني متورطا في فعل ما، بحیث یكون هذا الفعل مجرم قانونا، وغیر مقبول من الناحیة الاجتماعیة 

 القانونیة .و  والأخلاقیة
وفي سیاقات عدیدة خاصة في مجال  ،على نطاق واسعیستعمل   24 مصطلح "التواطؤ"وبناء علیه فإن 

ذلك أنه یوفر وسیلة ناجعة لفهم الحالات التي یمكن أن تتهم فیها  حریاته الأساسیة،و  المساس بحقوق الإنسان
بالتواطؤ مع جهات أخرى بطریقة تجعل المسؤولیة المدنیة تقوم  المساس بالحریات العامةالدولة بالمشاركة في 

 على هذا الأساس.
من الحالات التي تكون فیها هذه ، هو مصطلح یغطي جملة المساس بالحریات العامةفتواطؤ الدولة في 

الأخیرة مسؤولة من الناحیة القانونیة عن تغاضیها عن الأفعال غیر المشروعة التي یرتكبها الأشخاص الذین هم 
بهذا یكون مفهوم التواطؤ منصبا على أفعال أو تصرفات محددة تقوم بها الدولة تنم عن و  تحت ولایتها القضائیة،

ر المباشر أو عدم اتخاذها لإجراءات ردعیة تجاه الجهات التي تأتي أفعالا من شأنها أو غی ،اشتراكها المباشر
لهیئاتها ذلك إن هي سمحت و  حریاته الأساسیة،و  ، وهو ما یشكل انتهاكا لحقوق الإنسانالأفرادالمساس بحریة 

  من شأنها المساس بالحریات العامة. بإتیان تصرفات الدستوریة والإداریة
أن هناك عاملا مهما  "jersildقضیة:"ت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بمناسبة نظرها اعتبر فمثلا 

یجب التركیز علیه عند معرفة ما إذا كان السلوك موضع الطعن ینظر إلیه ككل بحیث یبدو من وجهة نظر 
مة، ولذلك استندت موضوعیة أنه اتخذ من نشر الأفكار والآراء العنصریة هدفا له لأجل المساس بالحریات العا

المحكمة في قرارها بشأن هذه القضیة على واقعة أن المدعى علیه الذي كان قد أدین بالمساعدة، والتحریض 
على بث أفكار تتصل بالعنصریة السیاسیة سعى إلى تناول جوانب محددة من مسألة كانت وقت إذ مثار اهتمام 

  25 كبیر، وقائم بالفعل لدى الجماهیر.

" ضد فرنسا استندت إلى الفقرة garoudiنجد أن المحكمة وفي حكمها الصادر في قضیة"  وفي المقابل
من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، حیث أشارت المحكمة إلى أن الهدف الحقیقي من  10الثانیة من المادة: 

ا تكون الحریات قید الحظر عندمتقیید حریته في التعبیر هو انتهاك صارخ للحقوق والحریات الأساسیة للإنسان، 
أو التقیید مسكوت عنها من طرف سلطات الدولة التي تتمتع بهامش واسع من التقدیر عند دراستها للحاجة إلى 
التدخل في ضمان ممارسة حریة الرأي والتعبیر بما یبدد الشك بتواطئها في عملیة أو سلوك انتهاك الحقوق 

  26 والحریات.

هو ما یعد مساسا و  بالحریات العامة،مسؤولة مسؤولیة مباشرة عن المساس  ةالدول تكون وبهذا یمكن أن
المساس بالحریات یمكن أیضا أن تكون متواطئة في أفعال و  الأساسیة للإنسان كما أشرنا،الحقوق مباشرا بأحد 
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 ضمان یكون من واجب الدولةفي هذه الحالة، و  ،من قبل "الأفراد بصفتهم الشخصیة" أو " الهیئات" العامة
في ظل غیاب و  المساس بالحریات العامة،علیها الالتزام بعدم  الذي یوقع تطبیقا لمبدأ الشرعیة،الحریات العامة 

لا تتنصل الدولة من  حقوق الإنسان حتىالحفاظ على فكرة  الأفضلالالتزامات الدولیة الواضحة یكون من 
 .في هذا الخصوص مسؤولیتها القانونیة

یر إلى أن النظام القانوني الدولي، یتیح لضحایا الانتهاكات الجسیمة للحریات وفي هذا الإطار؛ نش
الأساسیة، أو لعائلاتهم التقدم بدعاوى أمام المحاكم الإقلیمیة لحقوق الإنسان لطلب التعویض عن الأضرار التي 

تي تتردد فیها السلطات أصیبوا بها جراء سلوك التواطؤ الذي تمارسه الدولة، وهذا یعني أنه حتى في الحالات ال
، فإنه الدستوریة والإداریةأو الهیئات أو الجماعات مواجهة الأفراد لالقضائیة للدولة من اتخاذ الإجراءات الجنائیة 

الدستوریة الهیئات الجماعات أو للدولة إذا كُیّف سلوك الأفراد أو الدولیة یكون من الممكن إثارة المسؤولیة 
  27 الدولة من جهة أخرى.و  ا مزعوما بینها من جهة،على أنه تواطؤ  والإداریة

التي من شأنها وقائیة التدابیر الملزمة باتخاذ تكون الحالات كل الدولة في  فإنبالإضافة إلى ذلك، 
للقیام بواجباتها تجاه المجتمع الدولة تقصیر عتبر ی بالحریات العامة أو تقویضها، ولذلك لحیلولة دون المساسا

 الخاضعة لسلطانها الداخلي.الجهات أو  ،لهیئات التابعة لهاغیر المشروعة لتصرفات ظهور اللسببا مباشرا 
 انتهاك الحریات العامةعن  الدولیة التعسف في استعمال الحق أساس المسؤولیة .2

تعد نظریة التعسف في استعمال الحق من أبرز النظریات التي ساعدت على تطور قواعد المسؤولیة 
مصطلح التعسف في استعمال الحق یتضمن بعضا من القیود والضوابط التي تحكم ممارسة  الدولیة، ذلك أن

الشخص لحقوقه، لیكون هذا الأخیر محظورا علیه استعمال حقه بطریقة ینتج عنها إلحاق الضرر بالغیر أو 
في  السعي لتحقیق غرض آخر غیر الذي وجد من أجله الحق، وبذلك أضحى تقریر الحقوق وحمایتها یسیر

    28 .للقانونجتماعیة لاهداف االأوتجانس لتحقیق  ،توازن
ولذلك فقد أشار الفقیه البلجیكي "لوران" وهو بصدد التعلیق على هذه النظریة إلى أن استعمال الحق 

التي وضع من أجلها، وبالتالي فإن ممارسة الحق بقصد الإضرار القانونیة وممارسته لا یجوز إلا في الحدود 
وإنما هو عین الإساءة في استعماله، ولا یصح أن یجیزه القانون. وفي السیاق ذاته  ،له استعمالا یعتبر بالغیر لا

فقد استنكر الفقیه "بلانیول" مباشرة الحقوق بصورة أو بطریقة تسبب ضررا للغیر، وقد استعمل هذا الفقیه 
سف في استعمال الحق، بالرغم من مصطلح تجاوز الحقوق في مختلف كتاباته بدلا من استعمال مصطلح التع

  29 أن المصطلحین یؤدیان المعنى نفسه.
فإن ذلك لا یعني ممارسة الضبط الإداري یتطلب تدخلها لتطبیق القانون، في الدولة وعلیه فإذا كان حق 

ا والتي عادة مالمساس بالحریات العامة، ستعمل هذا الحق دون ضوابط أو قیود علیه، ومن ثم فإن أفعال تأن 
توصف بعدم الشرعیة على اعتبار أنها تجاوزت حدود الحق الذي  الضبط الإداريتكون تحت مبرر ممارسة 

لابد من أن نستقرئ ما جاء به أنصار في هذا الخصوص ، ولذلك إذا أردنا تحدید معیار التعسف الدستوركرسه 
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ما یستعمل صاحب الحق حقه بنیة دبمعیار القصد، بقولهم أن التعسف یتحقق عن اأخذو المذهب الشخصي الذین 
  30 .الإضرار بالغیر

بینما یؤكد أنصار المذهب الموضوعي وهم بصدد تحدید معیار التعسف على أن العبرة في ذلك تتصل 
 الاقتصادیةبالظروف الواقعیة التي یتم فیها استعمال الحق من جهة، ومن جهة أخرى یتصل بالأهداف 

   31 .من أجلها الحقالتي وجد والسیاسیة  والاجتماعیة
فمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق هو أحد الأسس القانونیة التي یجب التركیز علیها في مسألة 

تمادیها في ممارسة الضبط الإداري دون أیة قیود قانونیة تضمن الحفاظ على الحد المساءلة الدولیة للدولة عن 
مشروعة یجب أن تكون هذه الأخیرة الضبط الإداري سة ذلك أنه ولكي تكون ممار  الأدنى من الحریات العامة،

الذي وجدت من أجله، وبناء علیه لا یوجد أي سبب یحول دون  والاجتماعيریعي شمتسقة مع المقصود الت
 .المساس أو التقیید من الحریات العامةإمكانیة تطبیق هذه النظریة على مسؤولیة الدولة عن 

مبدأ التعسف في استعمال الحق یقتضي من الدولة وهي بصدد  ولعل ما یؤكد ما ذهبنا إلیه هو أن
ممارسة حقوقها السیادیة على إقلیمها، یقع علیها واجب اتخاذ كل ما من شأنه للحیلولة دون المساس بحقوق 

وفقا  الضبط الإداري، وعلیه فإن الدولة مطالبة بأن تفرض الرقابة على ممارسة الأفراد والجماعاتوحریات 
المعمول به وقوفا عند مقتضیات النظام العام والآداب العامة، ومن ثم فإذا كانت الدولة وهي بصدد للتشریع 

، ذلك أنه إذا بالأفراد والجماعاتفإنها مطالبة بعدم سماحها بإلحاق الضرر في الضبط الإداري ممارسة حقها 
خل الدولة، وهو ما قد یتسبب دا الاجتماعیةحدث ضرر سمحت به الدولة كان هناك خلل في توازن المصالح 

الأمر الذي یستتبع قیام المسؤولیة الدولیة في مواجهة المجتمع الدولي  ،في اختلال بین مصالح الدول الأخرى
 وحریاته الأساسیة، ولیس الدول المضرورة فقط على اعتبار أن نظام المسؤولیة في مجال حقوق الإنسان ،ككل

نهایم" أن مبدأ التعسف بیرى الفقیه "أو  الخصوصوفي هذا  مجتمع الدولي ككل.یتم التعامل فیه من الدولة إلى ال
في استعمال الحق هو مبدأ عام یدخل تحت إطار المبادئ العامة للقانون المعترف بها لدى الأمم المتمدنة، 

 ل الدولیة.من النظام الأساسي لمحكمة العد 38ولذلك یمكن تطبیقه كأساس أمام القضاء الدولي إعمالا للمادة 

32  

یمكن أن  المساس بالحریات العامةمما تقدم یتبین لنا أن تطبیق هذا الأساس في مجال المسؤولیة عن 
یمثل اتجاها غالبا في الدراسات الحدیثة لهذا الموضوع، ذلك أنه لا یوجد أي مبرر یحول دون اعتبار هذه 

 . المساس أو التقیید من الحریات العامةفي مجال ة الدولیالنظریة أساسا من الأسس التي تبنى علیها المسؤولیة 
 الفعل غیر المشروع دولیا أساس المسؤولیة الدولیة عن انتهاك الحریات العامة .3

 ،في ضمیر الإنسانیة المساس بالحریات العامةعن  الدولیة تترسخ المبادئ العامة التي تحكم المسؤولیة
المبادئ الأساسیة من خلال  على المستوى الدولي ةمكرس ةقاعدة حظر المساس بالحریات العامومن ثم فإن 

 الحریات العامة وتكریسها دستوریا،بحمایة الدولة  التزامفإن  ،التي جاءت بها الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
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التي أكدت علیها الصكوك الدولیة لشرعة حقوق الإنسان، وسارت علیها مختلف الوثائق  الالتزاماتیعتبر أحد 
   33 تجد مصدرها في ضمانتین أساسیتین:الحریات لیمیة والدستوریة، ولذلك فإن الضمانات العامة لحمایة هذه الإق

فتتصل بالضمانات السیاسیة التي ترتكز على  الحریات العامة،بحمایة  للالتزامأما الضمانة الأولى 
تنال على أساسه رضا غالبیة المواطنین في الدولة، والتي  السیاسيالمبادئ الجوهریة التي یستند إلیها النظام 

الموجودین على إقلیمها، وذلك بأن تتصدى الدولة للدفاع عن المصالح الأساسیة لمواطنیها، ولا شك أن حمایة 
هي أحد المهام الرئیسیة للدولة لغرض امتثالها أولا لالتزاماتها الدولیة في مجال حقوق الإنسان  الحریات العامة

 ةبكل مكوناته السیاسی ، وثانیا تصدیها لكل ما من شأنه تعكیر الصفو العام لدى المجتمعوحریاته الأساسیة
 .والفكریة والاجتماعیة

فتتصل بالضمانات القانونیة القائمة على القواعد  الحریات العامة،بحمایة  للالتزامالضمانة الثانیة  وأما
 أمامریاته الأساسیة، والتي تشكل سدا منیعا الدستوریة المستمدة من الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان وح

 المحتملة للسلطة عن غایتها الأساسیة في حمایة وضمان ممارسة الحقوق والحریات لجمیع مواطنیها. الانحرافات
الحریات والتزامات الدولة بحمایة  ،بشكل عام الحقوقوعلیه فإن الحدیث عن التزامات الدولة بحمایة 

یعني وبكل بساطة خضوع الدولة لالتزاماتها الدولیة في مجال تسییر  ضییق أو التقیید،التمن كل أفعال  العامة
المجتمع، وباعتبار أن الدولة هي الضمان الأساسي لممارسة  تكونالتي  الجماعاتو  ،وتنظیم مصالح الأفراد

ثم فإن الدولة ما هي إلا  فإنها ملزمة ببذل العنایة الواجبة لإعمال هذه الحقوق وحمایتها، ومن ،الحقوق والحریات
شخص قانوني مخاطب من قبل القانون الدولي یعمل على تحقیق الصالح العام عن طریق تهیئة الظروف 

معانیها، والتي یعبر عنها بأسمى  الاجتماعیةوالبیئة المناسبة لمواطنیها حتى یتمكنوا من ممارسة الفضائل 
  34 بالحقوق والحریات.

 ةمتأصل وقابوصفها حق العامة، لإنسان یهدف أساسا إلى حمایة الحقوق والحریاتفالقانون الدولي لحقوق ا
لدى الأفراد والجماعات والشعوب، وذلك من خلال فرض التزامات على كافة الدول ذات السیادة، لتكون هذه 

ل السیاسي بالمجاالمتعلقة للحریات وأحیانا أخرى ضمنیة، وهذا أمر مهم بالنسبة  ،صریحة أحیانا الالتزامات
فعلا غیر باعتباره  لكل فعل من شأنه المساس بالحریات العامة، ومن ثم یقع على الدولة واجب التصدي والفكري

التي من شأنها الحیلولة دون انتهاك تدابیر الجراءات و كل الإیكون باتخاذ یجب أن مشروع دولیا، وهذا التصدي 
   35 .الحریات العامة

الشرعة الدولیة لحقوق إدخال المبادئ القانونیة التي جاءت في أحكام  ولذلك یقع على الدولة واجب
الحقوق الصكوك الدولیة ذات الصلة بحمایة  نجد الخصوص، وفي هذا تشریعاتهافي الإنسان وحریاته الأساسیة 

علیها  المنصوص الالتزاماتحد لأ هاكاانتهفي حالة لمسؤولیة الدولیة لدولة لتحمل ا تؤكد صراحة على والحریات
 .في الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
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بذل العنایة الواجبة لفرض مفادها التزامات  كل دولة من الدول القانون الدولي یضع على عاتقفإن وعلیه 
للمصالح الأساسیة للمجتمع، ومن ثم فإن الدولة تتحمل  انتهاك، والتصدي لكل الحقوق والحریاتاحترام 

 .الحریات العامةها التي تقضي بحمایة واحترام المسؤولیة إن أخلت بالتزامات
 الخاتمة

مسؤولیة الدولة لا تنشأ فقط بسبب تصرف مخالف لقواعد القانون الدولي في نهایة دراستنا تبین لنا أن 
إنما قد تقوم ، و سبب ضررا لدولة أخرى الأجهزة التابعة لها أو ،أو عن طریق أحد الكیانات ،أتته بنفسها

أیضا نتیجة لامتناعها عن إتیان تصرف تلتزم به وفقا لأحكام منصوص علیها في أحد  لیةمسؤولیتها الدو 
لأفعال الضارة بأحد أهم حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وهو ما لالمواثیق الدولیة، كامتناعها عن التصدي 

ل غیر المشروعة أكده مشروع النصوص الصادرة عن لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولیة الدول عن الأعما
دولیا، حیث نصت المادة الثانیة المتعلقة بعناصر الأعمال غیر المشروعة دولیا الصادرة عن الدولة على أنه:" 
یكون هناك عمل غیر مشروع دولیا من الدولة عندما یتكون التصرف من فعل أو امتناع عن فعل: (أ) منسوب 

تزام دولي، وفي المقابل تنص المادة الثالثة المتعلقة بتكییف للدولة طبقا للقانون الدولي، (ب) ویشكل خرقا لال
عمل الدولة على أنه غیر مشروع دولیا على أن: " تكییف عمل الدولة على أنه غیر مشروع دولیا یخضع 

  ولا یؤثر في هذا التكییف تكییف القانون الداخلي لذات الفعل على أنه مشروع". ،للقانون الدولي
من مشاریع المواد أیضا على أنه: " تخرق الدولة التزاما دولیا متى كان الفعل  12ادة وقد جاء في نص الم

 الصادر عنها غیر مطابق لما یتطلبه هذا الالتزام بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طبیعته". 
بر عن یة عن انتهاك الحریات العامة، باعتبارها إحدى الصور التي تعمسؤولیة الدولأن التبین لنا وبهذا 

تنطبق انطباقا عاما على جمیع الالتزامات الدولیة بغض النظر عن منشأ وطبیعة هذه  حقوق الإنسان،
الالتزامات، ویشمل ذلك كافة المصادر الممكنة للالتزامات الدولیة المعترف بها في القانون الدولي العرفي 

 والاتفاقي.
 ،معنویة التي تلحق الحقوقالأو  ،مادیةالالأضرار  التزامات إیجابیة لتجنبالدولة وفي هذا الإطار تتحمل 
ة یالدول یتهاوالتي على أساسها یمكن إثارة مسؤول ،لحقوق الإنسان الشرعة الدولیةوالحریات المنصوص علیها في 

لیست معاهدات متعددة وحریاته الأساسیة، أن المعاهدات الحدیثة لحقوق الإنسان ، باعتبار عن هذه الأضرار
ن النمط التقلیدي تبرم من أجل تحقیق التبادل المشترك للحقوق بهدف تحقیق المنفعة المشتركة للدول طراف مالأ

تهم تجاه االنظر عن جنسی غضالأساسیة للأفراد بوالحریات هو حمایة الحقوق  هاالغرض من وإنما ،المتعاقدة
 على أساس أنه سائر الدول المتعاقدة، الدولة التي یحملون جنسیتها، أو الدولة التي لا یحملون جنسیتها، واتجا
أن الدول تخضع  تدخل في إطار مفادهعملیة إبرام المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 

بمحض إرادتها الحرة بالتزامات مختلفة لا في مواجهة الدول الأخرى  بمقتضاهنفسها إلى نظام قانوني تلتزم 
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وفي مواجهة كافة الأفراد والمجموعات  ،في مواجهة المجتمع الدولي ككلزاماتها تكون التبل  ،المتعاقدة فقط
  .الموجودة ضمن ولایتها السیادیة والإیدیولوجیات والعرقیات والإثنیات والأجناس

 الهوامش
 

تعرف المسؤولیة الدولیة تقلیدیا على أنها: ( ذلك الالتزام الذي یفرضه القانون الدولي على الدولة التي ینسب إلیها تصرف أو   1 
ولیة بأن تقدم للدولة التي كانت ضحیة هذا التصرف أو الامتناع ذاتها أو لشخص أو أموال رعایاها ما امتناع یخالف التزاماتها الد

عرفها اتجاه آخر بأنها "نظام قانوني یكون بمقتضاه على الدولة التي ینسب إلیها فعل غیر مشروع طبقا و  یجب من إصلاح".
ال الدولة التي ارتكبت هذا الفعل ضدها) راجع: د. محمد طلعت للقانون الدولي التزام بإصلاح ما ترتب على ذلك الفعل حی

 .868منشأة المعارف، الإسكندریة، دون سنة طبع، ص -قانون السلام –الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم 
 2  Voir : Charles Rousseau, responsabilité internationale, Cours de droit international public , faculté de droit, Paris, 
1959/1960 , p7 

 15راجع: د. حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، معهد الدراسات العربیة، القاهرة، ص   3 
سلیم حداد، المؤسسة الجامعیة للدراسات، و  ترجمة: محمد عرب صاصیلا -القانون الدولي العام –راجع: د. بیار ماري دوبوي   4 

 .497، ص 2008، 1بیروت، ط
 5  Voir : Olivier De Frouville, Les Mécanismes Onusiens de Protection et de promotion, Paris, Bruylant 2010, p 167.  

یرى الدكتور محمد الغنیمي بأن المسؤولیة الدولیة أوسع نطاقا من الشخصیة الدولیة، ذلك أنه لیس هناك مانعا من یمنح الأفراد   6 
ولیة الدولیة فتكون في هذه الحالة المسؤولیة بین الفرد المضرور والدولة المسؤولة مباشرة. راجع في هذا الشأن: د. حق إثارة المسؤ 

 .869محمد طلعت الغنیمي، المرجع السابق، ص
 7 Voir : Olivier De Frouville, Op.cit, p 168.  
 
 .234، راجع: د. بیار ماري دوبوي، المرجع السابق  8 
 .478د. بیار ماري دوبوي، المرجع نفسه، ص راجع:  9 
  A/CN.4/507(2000)، الوثیقة:14بشأن مسؤولیة الدول، ص Gyms Kroford، أنظر: التقریر الثالث للمقرر الخاص 10 

 11 Voir : L’article 12 de Projet D’articles sur la Responsabilité de L’État pour fait Internationalement Illicite, 2001, qui 
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